
مجموعة صينية تشتري »فوربس « الأميركية
باعت شركة فوربس ميديا  حصة الأغلبية من أسهمها إلى مجموعة استثمارية مقرها هونغ كونغ بعد 97 
عاما من ملكيتها لأسرة واحدة. وبيعت فوربس ميديا - التي تضم مجلة فوربس - لمجموعة »انتيغريتد 
ويل« الاستثمارية مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه. وقالت عائلة فوربس أن الحصة المبيعة »كبيرة«. 
وسيبقى ستيف فوربس رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وقال فوربس في مدونة معلنا البيع 
»يمثل تحولا كبيرا في الشركة التي أسست منذ 97 عاما التي أسسها جدي، يجب أن نراها كفرصة 
لمواصلة رسالتنا وإعطائها زخما«، وبدأت فوربس، التي تقول إنها تصل 75 مليون شخص كل شهر في 
صورها المطبوعة والرقمية والتلفزيون والمؤتمرات والأبحاث، في البحث عن مشتري في نوفمبر الماضي. 
وسيظل المقر الرئيسي لفوربس في الولايات المتحدة، ولكنها أعلنت خططا للتوسع العالمي.
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لآخر أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

الاقتصادية
بزنس رمضاني

وجها العملة لإدارة الأزمات: الإنسان والمعرفة

‏بين الجدل القديم حول الأزمة الاقتصادية 
التي اندلعت فــي 2009 والجدل الحالي الذي 
يتناول مؤسساتنا بأنواعها، يكاد يكون القطاع 
المالي الوحيد الذي تعرض لإصلاحات حقيقية 
تمثلت في بروزه لمجهر الرأي العام، واحكام 
الرقابة عليه، وعمليات اعادة الهيكلة المتلاحقة 
التي مرت بها كثير من الشركات الخاصة. وأرى 
أن أي حديــث عن معالجة ما يســمى بالأزمة 
الاقتصادية لا يكتمل إلا بإصلاح جميع مؤسسات 
الدولة بعد ان أصبح من الثابت أن البيروقراطية 
ـ والتي تتسم بالبطء وعدم الشفافية ـ تشكل 
عبئا وتكلفة اقتصاديــة باهظة على الدولة، 
وتربة خصبة للفساد، ما يحول دون تحقيق 
تنمية حقيقية ويحتم إجراء عملية إصلاح جادة 
وعميقة للنظام المؤسسي في الدولة. وحتى لا 
يكون الحديث بالمطلق وفي الماضي، لنتحدث عن 
المستقبل وبرامج الاصلاح الواعدة مستعرضين 
ثلاثة برامج محددة تتبناها حاليا المؤسسات 
التالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للكويت، 
والجمعية الاقتصادية الكويتية، ومجلس الأمة 
الكويتي، بعضها كفيل بتغيير وجهي العملة 
في مؤسساتنا وهما: الأول الانسان، والثاني 

المعرفة.

1 ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للكويت   
2018 - 2015

أقرت وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
للكويت للســنوات 2015 - 2018 في اجتماع 
المجلــس التنفيذي في جنيــڤ من 23 الى 27 
يونيو الماضي. الوثيقة التي قدمت كانت ثرية، 
ومباشــرة في طرح التحديــات. ونتطلع الى 
أن تشــهد المرحلة القادمة نشاطا في صياغة 
برامــج واعدة وعديدة منها الاهتمام بالعلوم 
والتكنولوجيا والإبداع وإصلاح حوكمة القطاع 
العام وبناء قدراتــه، وتعزيز قدرات وكوادر 
المؤسسة الديموقراطية. وسوف تتوجه عيون 
المجتمع للأمانة العامة التخطيط المعنية بتنفيذ 
البرامــج من التقرير لتحليل تحديات الادارة 
الحكومية بالكويت ومتطلبات اصلاحها، حيث 
إن جهود اصلاح وتطوير أداء الادارة الحكومية 
مــن القضايا التي كانــت ومازالت تعتبر من 
المواضيع الملحة التي تحتاج الى تعامل جدي 
كي لا تكون من العوامل المساهمة في اضعاف 

البيئة التنافسية في الكويت.

2 ـ برنامج الجمعية الاقتصادية لتعزيز حوكمة 
القطاع العام

في شــهر أبريــل 2014 طرحــت الجمعية 
الاقتصادية برنامجا مقترحا للحكومة يهدف 
الــى تطبيق سياســات الاصــاح الإداري في 
القطــاع العام الكويتي كخطوات عملية نحو 
تأسيس قطاع جديد وعصري من المؤسسات 
الحكومية، والتي تدار بالنتائج ووفق معايير 

واضحــة لقياس الأداء، ووفــق مبادئ الحكم 
الرشــيد القائم على مبدأ المحاســبة. وقدمت 
الجمعية مقترحهــا المتضمن خطوات عملية 
لتنفيذ برنامج عمل حكومي لصياغة وتطبيق 
سياســات الإصلاح الإداري في القطاع العام، 
تقوم على أربعة سياسات رئيسية هي فرض 
مواثيق الحكم السليم على المؤسسات العامة، 
وشفافية تنصيب القادة وفق مبادئ الشفافية 
والجدارة، وتكريس استقلالية المؤسسات وفق 
مؤشــرات أداء واضحة، وتعميق القدرات في 

مؤسسات الدولة.

3 ـ برنامج البديل الاستراتيجي: أين التنافسية 
في البرنامج؟

من المتوقع أن يقدم القانون المسمى بالبديل 
الاســتراتيجي في بدايــة دور الانعقاد المقبل 
لمجلس الأمة. وفي الواقع ان الهدف من القانون 
نبيــل، وهو مزيد من العدالة الاجتماعية بين 
القطاعــات، لكن يجدر التســاؤل هنا: هل من 
الطبيعي مراجعة نظام الحوافز في غياب أي 
ربــط مع انتاجية القطاع العام؟ فإذا أردنا أن 
نجيب على ذلك، يكفي أن نعلم ان تقرير الكويت 
للتنافســية 2013 ـ 2014 الصادر عن المنتدى 
الاقتصــادي العالمي يضع الكويت في المرتبة 
الأخيرة خليجيا متقدمة على البحرين. كما أن 
المتابع لتطورات برنامج البديل الاستراتيجي 
يلاحــظ تعارض هذا البرنامــج مع توجهات 
الدولة لإصلاح الاختلالات في هيكل الميزانية 
والادارة الفعالة للموارد البشرية وما يتطلب 
من العمل على الحد مــن البطالة المقنعة من 
خلال اعادة توزيع القوى البشرية بين أجهزة 
الدولة بما يضمن زيادة كفاءة العمل وزيادة 
الانتاجية. ولا يبدو أن البديل الاســتراتيجي 
يركز الاهتمام على التدريب الهادف الى زيادة 
مستوى الأداء، وربط تقييم مخرجات التدريب 

بتطور مستوى الانتاجية لدى الأفراد.
>>>

فــي الواقع، وبعد رصد التوجهات الثلاثة 
أعلاه للاصلاح، ثمة حاجة ملحة اليوم الى عملة 
مؤسسية جديدة بوجهيها الانسان والمعرفة 
عبر برامج اصلاحية جادة تبعث الحيوية في 
مؤسسات الدولة عبر تفعيل موجهات دستورية 
وقانونية لإرساء بنية مؤسسية فاعلة للوزارة 
والهيئات المســتقلة وبعــث روح جديدة في 
تحمل المسؤولية في المؤسسات القائمة عبر 
النصوص قانونية، ومواثيق الحكم السليم، 

والمساءلة التي تعزز روح التنافسية.

مناف عبدالعزيز الهاجري 
الرئيس التنفيذي ـ المركز المالي الكويتي
رئيس لجنة السياسات في اتحاد الشركات الاستثمارية
رئيس لجنة السياسات في الجمعية الاقتصادية الكويتية

 
تعرض »الأنباء« زاوية يومية خلال 

شهر رمضان، يكتبها المسؤولون في 
القطاعات المختلفة كاستراحة يومية 

يتذكرون خلالها عبرا من الأزمة المالية 
في 2008 الأكبر تاريخيا والمستمرة 

تبعاتها حتى الآن، إذ يجيبون عن أسئلة 
حول ذكرى الأزمة والعبر الاقتصادية 

منها، والدروس التي تركتها فيهم.

ماذا جنينا في 10 سنوات.. وكم صرفنا؟

بلغت الإيرادات العامة للكويت خلال السنوات 
العشر الماضية نحو 211 مليار دينار )نحو 745 
مليار دولار( شــكلت الايــرادات النفطية منها 
حوالي 94% لتســجل اجمالي 200 مليار دينار 
)نحو 700 مليار دولار( بينما بلغت الايرادات غير 
النفطية نحو 13.6 مليار دينار فقط وبمعدل 1.36 
مليار دينار لكل سنة. استنفد الإنفاق الجاري 
خلال الســنوات العشر الماضية ما يعادل %57 
من اجمالي الايرادات المحصلة و90% من اجمالي 
المصروفات حيــث أنفقت الدولة على الرواتب 
والخدمات العامة ودعم الســلع الاســتهلاكية 
اجمالــي 121 مليــار دينــار )426 مليار دولار( 
بينما بلغ اجمالي إنفاقها الاستثماري 14 مليار 
دينــار فقط )نحو 50 مليــار دولار(. وبالتالي 
يكون اجمالــي المصروفات قد بلــغ 135 مليار 

دينار )475 مليار دولار( او ما يعادل 63.8% من 
اجمالي الايرادات المحصلة عن السنوات العشر 
الماضية. ولم تســجل الميزانيــة العامة للدولة 
اي عجز سنوي خلال الفترة نفسها حيث بلغ 
اجمالي الفائض 76.7 مليار دينار )270 مليار 
دولار( تحول منه حوالي 30.7 مليار دينار الى 
حساب الأجيال القادمة ليسجل اجمالي الفائض 
النهائي للســنوات العشــر الماضية حوالي 46 
مليار دينار. الأرقام جيدة على صعيد الايرادات، 
ولكنها بحاجة الى تنويع وإعادة هيكلة لتكون 
مســتدامة على المدى الطويــل وتقلص اعتماد 
الايرادات على اسعار النفط. اما النفقات العامة 
للدولــة، فاختلالها مزمن وأرقامها تنذر بعجز 
مالي قادم لا مفر منه اذا لم تفرمل الدولة الإنفاق 

الجاري لحساب الإنفاق الاستثماري.

212 مليار دينار إيرادات 10 سنوات.. صرف منها 6% فقط على المشاريع الاستثمارية

قبل الإفلاس.. مطلوب معالجات خارج المألوف

المالي  الكبيرة والفائــض 
الضخم الذي حققته الكويت 
في ميزانيتها العامة خلال 
السنوات الماضية يخولانها 
القدرة على ان ترتقي الى 
الــدول المتقدمــة  مراكــز 
اقتصاديا وماليا من خلال 
تطويــر عــدة قطاعــات 
الرعايــة  أساســية منهــا 
الصحية والتعليم وتحديث 
وتطوير البنــى التحتية، 
بالإضافة إلى الحاجة الملحة 
لدعم القطاعات الاقتصادية 
الحقيقية والمنتجة، خاصة 
قطاعي الصناعة والخدمات، 
والتي من شأنها أن تعزز 
الوضع الاقتصادي للدولة 
بعيــدا عن الاعتمــاد على 

القطاع النفطي.
وفعليا، إن تعدد وتنوع 
الايرادات العامة من شأنه 
أن يعزز الاســتقرار المالي 
للدولة وبالتالي الحد من 
أي عجــز مالــي محتمــل 
نتيجــة تذبــذب أســعار 
النفــط المرتبطــة بشــكل 
بــأداء الاقتصاد  أساســي 
العرض  العالمي وعوامــل 
والتطــورات  والطلــب 
الجيوسياســية. وتعتمد 
الكويت بشكل رئيسي في 
العامة  تمويل ميزانيتهــا 
النفطية  الإيــرادات  علــى 
والتي تشــكل نحــو %95 
الإيــرادات،  مــن إجمالــي 
وبالتالي فإن الوضع المالي 
للكويت ممتاز وخصوصا 
بعد تماسك اسعار النفط 
الـــ 100  فــوق مســتوى 
دولار للبرميل، ولكن هذا 
لا يكفي حيث ان الاختلال 
في مصادر الايرادات لايزال 
العامــل الضاغط  يشــكل 
باســتمرار على اســتقرار 

الوضع المالي للدولة.

التحدي الأكبر

للسياسة المالية العامة 
للدول تأثير مباشــر على 
النمو الاقتصادي وتوزيع 
الدخــل ورفــع مســتوى 
المعيشة، حيث من الطبيعي 
أن تكــون جزءا أساســيا 
السياســي  النقــاش  مــن 
والاقتصــادي. والتحــدي 
الأكبــر فــي الكويــت هو 
الحفاظ على مستوى عال 
مــن الإيــرادات وتنويعها 
بعيدا عن تقلبات اســعار 
النفــط والاعتمــاد علــى 
إيــرادات النفــط وبالتالي 
فعــال  بشــكل  إنفاقهــا 
يكــون ذات قيمــة مضافة 
إلــى الاقتصــاد، بالإضافة 
إلى وضع سياســة مالية 
متوازنة تأخذ بعين الاعتبار 
عدم الاستقرار في الإيرادات 
النفطية. وتهدف سياسة 
الإنفاق العام المتوازنة إلى 
تنميــة القطاعات المنتجة 
وتطوير البنيــة التحتية 
لمواكبة التطور الاقتصادي 
في الــدول المجاورة ودفع 
عجلــة النمو الــى الامام. 
وتواجــه الكويــت تحديا 
كبيرا في تطبيق سياسة 
مالية غير تقليدية في ضوء 
الطلب المتزايد على تطوير 
البنى التحتية والمشاريع 
الاســكانية لتواكب النمو 

الاقتصادي.
اقتصاد  إلــى  وللعبور 
متنــوع ونمــو اقتصادي 
مســتدام يفترض تفعيل 
الرقابة على جــدوى تلك 

المشروعات وتوزيعها على 
كافــة القطاعــات المنتجة. 
وأثبتــت الدراســات على 
بعــض الــدول الأوروبية 
والآســيوية أن الإنفــاق 
التعليم  الحكومــي علــى 
والبنيــة التحتيــة يؤثــر 
بشــكل إيجابي على النمو 
الاقتصــادي، فــي حين أن 
المســتويات المرتفعــة من 

الإنفاق العام على القطاعات 
غير المنتجة )كالإنفاق على 
دعــم الســلع والخدمــات 
والرواتب( يؤثر سلبا على 
النمو الاقتصادي المستدام، 
أما الإنفاق على القطاعات 
المنتجة )المشاريع السكنية 
ـ الصحة ـ التعليم( فحتما 
يساهم في دفع عملية النمو 
قدما. كما يعتبــر الإنفاق 

على مشاريع البنى التحتية 
من العوامل الأساسية في 
تحســن وتعزيــز منــاخ 
الاســتثمار لأي بلــد وقد 
أثبتت الدراسات أن الزيادة 
الرأســمالي  فــي الإنفــاق 
تســاهم في تحفيز النمو 
الاقتصادي. من هنا تكمن 
أهميــة تحســن وتطوير 
البنى التحتية وتوسعتها 

المحرر المالي

كثــر الحديــث خــال 
القليلة الماضية  السنوات 
عن إصلاح الميزانية العامة 
للكويــت وإعــادة هيكلــة 
المالــي للدولــة  الوضــع 
التــوازن فــي  واختــال 
الاقتصاد الوطني باعتماده 
بشكل رئيسي على القطاع 
النفطي، حيث اتفق خبراء 
واقتصاديون ومؤسسات 
ماليــة كثيــرة علــى أن 
المالــي ضروري  الاصلاح 
الميزانيــة  وان  وملــح، 
العامــة للدولــة قد تعاني 
من العجز المالي بعد فترة 
لا تتعدى الخمس سنوات 
اذا اســتمرت المصاريــف 
الجاريــة بالارتفاع حيث 
انتفخت الرواتب وتضخمت 
المصاريــف الجارية بينما 
الايرادات بمجملها نفطية 
ترتبط بشكل وثيق بأسعار 
النفــط المتقلبــة والتي لا 
ســيطرة للمنتجين عليها 
وتتحكم في تحديدها عوامل 

العرض والطلب.
هــذا التوصيــف الفني 
افترض أن تتــم المعالجة 
بترشــيد الدعم عن بعض 
السلع الاستهلاكية وترشيد 
الإنفاق الجاري )الرواتب 
والمزايــا( لتعزيز الوضع 
المالي وتفــادي العجز في 
السنوات القادمة. في الواقع 
ان المعالجات التي تســاق 
فيهــا الكثير مــن الحلول 
غير الممكنة لأنها ستصطدم 
باعتبارات سياسية وصعبة 
التنفيذ على أرض الواقع. 
وعلى هذا الأساس، يفترض 
أن تعمل الحكومة وجهازها 
التنفيذي بطريقة مختلفة 
عن الأمــور النظرية، وأن 
تبتكــر معالجــات خارج 
لــو تم  المألــوف، حتــى 
الأخذ بنماذج الســعودية 

والامارات وقطر.
الدولــة  وقــد حققــت 
اجمالــي إيــرادات بنحــو 
212 مليــار دينــار خــال 
الســنوات المالية العشــر 
الماضية، أنفقت منها فقط 14 
مليار دينار على المشاريع 
الاستثمارية أو نحو %6.6 
بينما استنزفت المصروفات 
الجاريــة نحــو 121 مليار 
دينار من الايرادات أو نحو 
57% الا أن الإنتاجيــة في 
تراجع مستمر. والفائض 
كبيــر  المتراكــم  المالــي 
والقدرة الماليــة قوية ولا 
ديــون ســيادية تضغــط 
العامــة،  الميزانيــة  علــى 
بينمــا تجــد اســتثمارات 
الدولة طريقها الى الاسواق 
العالمية  المالية والعقارية 
والإنفاق الاستثماري المحلي 
الغائب الأكبر عن المشــهد 
الاقتصادي ولا نأخذ العبر 
ونمتثل لما يجري في الدول 
الخليجية الاخرى من هجمة 
قوية على الاســتثمار في 
الداخل وتطوير القطاعات 
الاقتصادية الصناعية منها 
والخدماتيــة والمشــاريع 

العقارية الضخمة.

هيكل الميزانية

على الرغم من أن بعض 
المتقدمــة لاتــزال  الــدول 
سياساتها المالية منذ عام 
2009 ترتكز على ترشــيد 
الإنفاق لمواجهة العجز في 
الميزانية العامة وتفاديا لأي 
تخلف عن ســداد الديون 
الســيادية التــي ســجلت 
مســتويات قياسية نسبة 
الى الناتج المحلي الاجمالي، 
إلا أن الكويت، المتحررة من 
السيادية، بحاجة  الديون 
ماســة إلــى اعــادة هيكلة 
الميزانيــة العامــة للدولة 
بتنويع مصادر الايرادات 
وترشــيد الإنفاق الجاري 
مــن رواتب ودعم الســلع 
والخدمــات العامة وكذلك 
اعــــادة النظر في تنفيـــذ 
خطة التنمية الاقتصادية 
وزيادة الإنفاق الرأسمالي 
ولكـــــن بشكـــل مدروس 
يخــدم المصلحــة العامــة 
للدولة فــي مجال التنمية 
وتطويــر  الاقتصاديــة 
البنى التحتية والقطاعات 
الاقتصادية المنتجة وزيادة 
الــدول  تنافســيتها مــع 

المجاورة.
ولعــل القــدرة الماليــة 

الفائض المالي 
الضخم يخول 

الكويت التحول 
إلى دولة متقدمة 
اقتصادياً ومالياً.. 

فمتى نبدأ؟

دول الجوار.. 
السعودية 

والإمارات وقطر 
سبقتنا بأشواط.. 

فلماذا التأخير؟!


